


تمّ إنتاج هذا المستند بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي.

ر عنها في هذا المستند لا تعكس بالضرورة آراء الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بما في ذلك  إن الآراء المعبَّ
،)UN-Habitat( وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية )UNDP( برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أو آراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
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توصيات وطنية لإنعاش الاقتصادات 
المحلية في لبنان

يشــكّل مشــروع تقييــم التنميــة الاقتصاديــة المحليــة فــي اتحــادات البلديــات جــزءاً مــن مشــروع 
المتّحــدة الإنمائــي  برنامــج الأمــم  بيــن  البلــدي )MERP(، وهــو مبــادرة مشــتركة  التمكيــن 
)UNDP( وبرنامــج الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية )UN-Habitat( بتمويــل مــن الإتحــاد 
تــم حشــده  الــذي  الأوروبــي، مــن خــال الصنــدوق الإئتمانــي الإقليمــي للاتحــاد الأوروبــي 
اســتجابةً للأزمــة الســورية، الصنــدوق الإئتمانــي الأوروبــي "مــدد". يتــم تنفيــذ هــذا المشــروع 
اللبنانيــة. للبلديــات  التقنــي  المكتــب   / لبنــان  فــي  المتحــدة  المــدن  مــع جمعيــة  بالشــراكة 

ورقة السياسات العامة

الطبعة الأولى

31 تشرين الأول، 2022
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المقدّمة

UN-( وقّــع برنامــج الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية ،)MERP( ‘فــي إطــار ’مشــروع التمكيــن البلــدي
Habitat( وبرنامــج الأمــم المتّحــدة الإنمائــي )UNDP( اتفــاق تعــاون )AOC( مــع جمعيــة المــدن المتحــدة 
فــي لبنــان )UCL( لتســليمهما ثلاثــة )3( دراســات لتقييــم واقــع التنميــة الاقتصاديــة المحليــة )LED( فــي 
اتحــادات بلديــات )UoMs( الفيحــاء )UCF(، والمتــن )المتــن الشــمالي الســاحلي والأوســط(، واتحــاد بلديــات 
قضــاء صــور. وحشــدت جمعيــة المــدن المتحــدة فــي لبنــان فريقــاً مــن الخبــراء ذوي الكفــاءات العاليــة 
والمتعــددة التخصصــات فــي التنميــة الاقتصاديــة المحليــة، والتخطيــط الحضــري، والحوكمــة المحليــة 
لتصميــم عمليــة تقييــم واقــع التنميــة الاقتصاديــة المحليــة فــي كلّ مــن اتحــادات البلديــات المذكــورة آنفــاً 

ترتكــز علــى المشــاركة بيــن أصحــاب المصلحــة المتعدّديــن.

يكمــن الهــدف العــام مــن تقييــم واقــع التنميــة الاقتصاديــة المحليــة فــي دعــم اتحــادات البلديــات والبلديــات 
الأعضــاء لكســب معرفــة متكاملــة حــول أنظمــة الحوكمــة الوطنيــة والمحليــة، والعقبــات والإمكانيــات 
الحضريــة والإقليميــة، وهيكليــات الأســواق والاقتصــاد القائمــة، ورأس المــال البشــري المتــاح. سيشــكّل 
ــة  ــة فــي مرحل ــة المحلي ــة الاقتصادي ــط للتنمي ــر التخطي ــه تطوي ــذي ســيرتكز علي ــم الأســاس ال هــذا التقيي

لاحقــة.

اســتخدم فريــق الخبــراء أدوات نوعيــة وكميــة لتقييــم واقــع التنميــة الاقتصاديــة المحليــة فــي كلّ مــن 
اتحــادات البلديــات المذكــورة آنفــاً. وتشــمل هــذه الأدوات مســحيَن إقليمييَــن ألا وهمــا المســح علــى 
مســتوى الشــركات والمســح حول رأس المال البشــري. واســتكمالًا لبيانات هذَين المســحَين، أقام الفريق 
أيضــاً جلســات نقــاش فــي مجموعــات تركيــز )FGDs( وأجــرى مقابــات مــع مقدمــي معلومــات رئيســيين 
)KIIs( مِــن جهــات معنيــة محليــة متعــدّدة كالســلطات الحكوميــة الوطنيــة والمحليــة، وقــادة أعمــال وعمّــال، 
ومقيميــن )بمــا فيهــم شــباب، ونســاء، ولاجئيــن، ونازحيــن(، وخبــراء معنييــن بترتيــب الأراضــي، وغيرهــم. 
ــد الدراســة.  ــكلّ مــن المناطــق قي ــر مفصّــل خــاص ب ــة تقري ــة المحلي ــة الاقتصادي ــم التنمي ــج عــن تقيي ونت
وهــدفَ كلّ تقريــر إلــى تحديــد أكثــر العقبــات إلزامــاً التــي تعيــق التنميــة المحليــة، واقتــراح التوصيــات 
الرئيســية الخاصــة بالسياســات العامــة التــي قــد تســاعد المســؤولين المحلييــن فــي بــدء عمليــة تنميــة 
اقتصاديــة محليــة متينــة للمضــي قدمــاَ. يعــرض الملحــق 1 منهجيــة الدراســة ونتائجهــا الرئيســية بطريقــة 

شــاملة.

تهــدف ورقــة السياســات العامــة هــذه إلــى التوصيــة بتدابيــر سياســات عامــة يمكــن أن تتــمّ مناصرتهــا أو 
دعمهــا علــى مســتوى الحكومــة المركزيــة لإنشــاء بيئــة تعــزّز التنميــة الاقتصاديــة المحليــة.

مــن الواضــح أنّ عــدداً كبيــراً مــن التدابيــر المقترحــة بورقــة السياســات العامــة هــذه يشــمل وزارة الداخليــة 
والبلديــات بصفتهــا الــوزارة المعنيــة بالشــؤون المحليــة والبلديــات، وذلــك بدعــم تقنــي مــن المديريــة 
العامّــة لــإدارات والمجالــس المحليــة )DGLAC(. تتطلّــب التنميــة الاقتصاديــة المســتدامة نهجــاً شــاملًا، 
ــر  ــر الواقعــة تحــت صلاحيــات وزارة الداخليــة والبلديــات فعالــة، عليهــا أن تقتــرن بتدابي ولكــي تكــون التدابي
تكميليــة تشــمل وزارة الماليــة )MoF(/المديريــة العامــة للشــؤون العقاريــة )DGLRC(، ووزارة الأشــغال 



العامــة والنقــل )MoPWT(/المديريــة العامــة للتنظيــم المدنــي )DGUP(، ووزارة الثقافــة )MoC(، ووزارة 
العمــل، ووزارة الزراعــة والتعاونيــات )MoAC(، ووزارة التربيــة والتعليــم العالــي )MEHE(، ووزارة الاقتصــاد 

ــوزارات. والتجــارة )MoET( وغيرهــا مــن ال

ســيخوّل هــذا النهــج الشــامل للتنميــة الاقتصاديــة المحليــة مجلــس الــوزراء )CoM( ترشــيد التنميــة المحليــة 
وضمّهــا بشــكل منهجــي إلــى آليتــه لصنــع القــرار، واقتــراح إصلاحــات فعالــة لتعاينهــا لجــان البرلمــان المعنية 
قبــل أن تقدّمهــا إلــى الهيئــة العامــة للموافقــة النهائيــة. ولتحقيــق هــذه الغايــة، نشــير إلــى السياســات 
العامــة القصيــرة والمتوسّــطة الأمــد المحــدّدة التــي ينبغــي علــى الســلطات اللبنانيــة العمــل بهــا مباشــرة 
لتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة المحليــة بنجــاح. ونحــدّد السياســات العامــة القصيــرة الأمــد علــى أنّهــا التدابيــر 
الخاصــة التــي ينبغــي تنفيذهــا بدعــم مــن مســؤولي الحكومــة المركزيــة لبــدء التنميــة علــى المســتوى 
المحلي/الإقليمــي. وتهــدف هــذه السياســات العامــة بشــكل خــاص إلــى صَــون المــوارد المتاحــة المحليــة 
كالبنيــة التحتيــة وقنــوات الإئتمان/التمويــل كوســيلة لتمكيــن الجهــات المعنيــة المحليــة مــن تحقيــق 
التنميــة. كذلــك، نحــدّد السياســات العامــة المتوسّــطة الأمــد علــى أنّهــا أدوات السياســات العامــة العموديــة 
التــي تنفّذهــا الحكومــة المركزيــة بالكامــل للنهــوض أكثــر بعــد بعمليــة التنميــة الاقتصاديــة المحليــة وتعزيــز 

عناصرهــا الأساســية.

تــمّ تقســيم ورقــة السياســات العامــة كمــا يلــي: يعــرض القســم الأول تشــخيصاً للتحديــات الأكثــر إلحاحــاً 
التــي تواجههــا اتحــادات البلديــات قيــد الدراســة. وفــي ضــوء القســم الأول، يقتــرح القســم الثانــي توصيــات 
بسياســات عامــة قصيــرة الأمــد ينبغــي علــى الحكومــة المركزيــة أن توافــق عليهــا1 فــوراً للمســاعدة علــى 
صَــون المــوارد المتاحــة المحلية/الإقليميــة المهمّــة كجــزء مــن مجموعــة تدابيــر الانتعــاش الاقتصــادي 
الكبــرى. ويقتــرح القســم الثالــث توصيــات متوســطة الأمــد ضروريــة للنهــوص بعمليــة التنميــة الاقتصاديــة 
المحليــة وتعزيــز عناصرهــا الأساســية، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى رأس المــال السياســي/الحوكمة 

والمــوارد الإقليميــة.

1 تتطلب بعض التوصيات 

إصلاحات قانونية. بالتالي، 
ينبغي على الحكومة المركزية 

أن تقترحها على البرلمان 
لدراستها والموافقة عليها 

قبل سنّها.
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مــن خــال نهــج تشــخيص يجمــع بيــن عــدّة مواضيــع، حــدّد فريــق الخبــراء مجموعــة مــن العقبــات الملزمــة 
ــن، وقضــاء صــور.  ــات الفيحــاء، والمت ــة فــي مناطــق اتحــاد بلدي ــة المحلي ــة الاقتصادي ــي أعاقــت التنمي الت
وأشــارت النتائــج الرئيســية إلــى أنّ عمليــة التنميــة فــي هــذه المناطــق تعيقهــا عوامــل هيكليــة كثيــرة ينبثــق 
عــدد كبيــر منهــا عــن مســتوى الحكومــة المركزيــة. لذلــك، نفتــرض أنّ تشــخيص المشــهد السياســي الوطني 
ــة  ــة التنمي )الحوكمــة(، والجغرافــي )الإقليمــي(، والاجتماعــي والاقتصــادي قــد يســاعد علــى تفســير عملي
الاقتصاديــة المحليــة المتباطئــة فــي مناطــق الدراســة. فــي مــا يلــي، نقــدّم نتائــج التشــخيص، مــع التركيــز 

علــى عناصــر محــددة تتطلــب أن تتطــرّق إليهــا السياســات العامــة.

ــط الأساســي  إنّ رأس المــال السياســي الوطنــي الضعيــف الــذي يتّســم بآليــات حوكمــة ضعيفــة هــو المُثَبِّ
ــا رئيســيًا فــي وجــه التخطيــط  للنمــو المحلــي. إذ يشــكل الغيــاب الصــارخ لإطــار المســاءلة الحكوميــة تحديً
الإنمائــي فــي لبنــان اليــوم. ففــي الواقــع، تنظــر كلّ مــن الســلطات الوطنيــة والمحليــة إلــى التنميــة 
الاقتصاديــة المحليــة أو النمــو علــى أنّــه إجــراء تقنــي يقتصــر علــى حــدّ أدنــى مــن إصلاحــات البنيــة التحتيــة 
بــدلًا مــن عمليــة ينبغــي مراقبتهــا عــن كثــب. إنّ الظــروف اليــوم تشــير إلــى نقــص فــي النُهُــج المتكاملــة أو 
الشــاملة التــي يمكنهــا التقريــب بيــن الكيانــات المحليــة والنواحــي الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة أو الإقليميــة 
للمنطقــة. ويمكــن تأكيــد هــذا التشــخيص مــن خــال ضعــف التفاعــل بيــن الحكومــة ومختلف المســتفيدين 
أو أصحــاب المصلحــة مثــل الشــركات أو الأســر. ويمكــن عــزو هــذه الملاحظــة إلــى عدم الاســتقرار السياســي 
والاجتماعــي العــام علــى المســتوى الوطنــي الــذي انعكــس بشــكل ســيء علــى قــدرة الســلطات المحليــة 

علــى إنشــاء واســتدامة شــبكات فعّالــة ضروريــة لترشــيد التنميــة.

توازيــاً مــع فشــل الحوكمــة العــام، أدّى أيضًــا الضعــف فــي ترتيــب الأراضــي إلــى إعاقــة التنميــة الإقليميــة. 
غالبًــا مــا تغفــل برمجــة السياســات العامــة للتنميــة الوطنيــة و/أو الإقليميــة مســألة امتــداد المجــال الطبيعي 
خــارج النطــاق الإداري. وتشــمل أكبــر التحديــات التــي يواجههــا ترتيــب الأراضــي اليــوم التجزئــة المؤسســية،   
وأطــر التخطيــط العمرانــي والإقليمــي التــي تجاوزهــا الزمــن علــى الصعيدَيــن الوطنــي والمحلــي، والنزعــة 
المتزايــدة نحــو خصخصــة الأراضــي. بالإضافــة إلــى ذلــك، هنــاك نقــص ملحــوظ فــي خطــط التنميــة 
ــة فــي الغطــاء الأرضــي/ ــرات جذري ــة وتغيي ــة المناظــر الطبيعي ــى تجزئ ــؤدي إل ــا ي ــة الموحــدة، ممّ الإقليمي
اســتخدام الأراضــي. وقــد وضــع هــذا الواقــع عوائــق ضخمــة أمــام التنميــة. ففــي قضــاء صــور مثــاً، تراجعت 
الاســتثمارات الزراعيــة مــع انخفــاض دخــل المزارعيــن.2 ومــع اســتمرار الأزمــة الاقتصاديــة واشــتدادها، مــن 

المتوقــع أن تــزداد نســبة التخلّــي عــن الأمــاك العقاريــة، وأن تتفاقــم معــدلات اللامســاواة.

ــان يحــدّ بشــكل مباشــر مــن  إن تراكــم رأس المــال البشــري الهــشّ فــي ظــلّ الأزمــات المتعــددة فــي لبن
ــة، مــن خســائر ضخمــة فــي  ــر الأزمــة الاقتصادي ــت الأســر، إث ــة فــي المناطــق. وقــد عان ــات التنمي إمكاني
ــة، وانعــدام الأمــن الســكني. كذلــك، أصبــح، اليــوم،  ــق بالدخــل والقــدرة الشــرائية، وســوء التغذي مــا يتعلّ
حوالــي 45 فــي المئــة مــن المقيميــن المشــمولين فــي عيّنــة الدراســة فــي اتحــادات البلديــات الثلاثــة 
)3( عاطليــن عــن العمــل أو غيــر منتِجيــن.4،3 إنّهــم شــريحة ســكانية يتــم إجبارهــا علــى تقليــص مســاهمتها 
الاقتصاديــة علــى الصعيــد الإقليمــي، مــع التنويــه إلــى أنّ هــذه النزعــة ملحوظــة بشــكل أكبــر بيــن النســاء 
ــر الضــار علــى رأس المــال البشــري الإقليمــي.  البالغــات. إضافــةً إلــى هجــرة الشــباب الكثيفــة، ثَبــت التأثي
وعــدا عــن ذلــك، إنّ الأزمــات الصحيــة والتعليميــة تلــوح فــي الأفــق، إذ يُحــرم عــدد متزايــد مــن النــاس مــن 
إمكانيــة الوصــول إلــى الخدمــات الطبيــة والتعليميــة الضروريــة. وتبيّــن أنّ هــذه هــي النتيجــة المباشــرة لإدارة 
ضعيفــة علــى المســتوى الوطنــي للقطاعــات الاجتماعيــة، فضــاً عــن غيــاب نظــم حمايــة اجتماعيــة متينــة. 
وتواجــه المجتمعــات المحليــة تحديــاً كبيــراً آخــر هــو غيــاب بنيــة تحتيــة مناســبة مثــل الكهربــاء، والطــرق، وإنــارة 
الشــوارع، وأنظمــة النقــل العــام، وشــبكات الميــاه وميــاه الصــرف الصحــي، ومرافــق صحيــة، والخدمــات 

التعليميــة.

2 تستند المعلومة إلى 

مقابلة مع مقدمي معلومات 
رئيسيين وجلسات نقاش في 

مجموعات تركيز مع عمّال 
وأخصائيين في مجال الزراعة.

3 استناداً إلى المسح حول 

رأس المال البشري الذي أجراه 
الفريق مع 1809 أسرة تتوزّع 
في اتحادات البلديات الثلاث 

)3( قيد الدراسة.

4 استناداً إلى معلومات 

المسح، تشكّل هذه النسبة 
معدّل البطالة وعدم الإنتاجية 
في اتحادات البلديات الثلاث 

)3( قيد الدراسة.

I. تشخيص التنمية المحلية في مناطق اتحاد 
   بلديات الفيحاء، وقضاء صور، والمتن
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فــي ضــوء التشــخيص الــوارد فــي القســم الأول، نقتــرح مجموعــة مــن التدابيــر المرتبطــة بالسياســات 
العامــة القصيــرة الأمــد التــي، إذا دعمتهــا و/أو ناصرتهــا وزارة الداخليــة والبلديــات بدعــم تقنــي مــن المديريــة 
العامّــة لــإدارات والمجالــس المحليــة، ووزارة الاقتصــاد والتجــارة ووزارة الماليــة، قــد تمهّــد الطريــق للتنميــة 

الاقتصاديــة المحليــة فــي لبنــان.

إلّ أنّ معظــم اســتجابتنا المقترحــة للسياســات العامــة تتوقّــف علــى انتقــال الاقتصــاد اللبنانــي إلــى تــوازن 
ــي أن تترأســها  ــي ينبغ ــة الت ــة اللازم ــة الكلي ــات الاقتصادي ــع 1 الإصلاح ــك، يعــرض المرب ــة. لذل ــر صحّ أكث

ســلطات الحكومــة المركزيــة أوّلًا وقبــل المباشــرة بــأي برمجــة سياســات تنميــة اقتصاديــة محليــة.

ــة المســتمرة، ينبغــي فــوراً علــى الحكومــة تنفيــذ خمســة )5(  نظــراً إلــى الأزمــة الاقتصادي
ــاه: إصلاحــات اقتصاديــة وماليــة، كمــا هــو محــدّد أدن

	1 ينبغــي علــى الحكومــة اللبنانيــة والســلطات النقديــة العمــل علــى اســتقرار العملــة .
المحليــة للحــدّ مــن الخســائر التجاريــة، وزيــادة الاحتفــاظ باليــد العاملــة، ووضــع حــدّ 

لفقــدان القــدرة الشــرائية، وتقليــص أثــر الانهيــار الاجتماعــي.

	2 ينبغــي علــى الحكومــة اللبنانيــة والســلطات النقديــة العمــل علــى إعــادة هيكلــة القطــاع .
المصرفــي للمســاعدة علــى تخزيــن الائتمانــات وزيــادة الســيولة، فيمــا العمــل فــي 
الوقــت نفســه علــى تحقيــق القــدرة علــى تحمّــل الدّيــن. فتوافــر تســهيلات الإئتمــان/
الائتمــان البالــغ الصغــر هــذه قــد يخــدم الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم أكثــر 
مــن غيرهــا بمــا أنّ العقبــات الائتمانيــة التــي تواجههــا هــي الأكثــر تقييــداً مقارنــةً 

ــرة. ــات الشــركات الكبي بعقب

يُظهــر التحليــل الاقتصــادي الإقليمــي أن القطــاع الخــاص يعانــي مــن خســائر فادحــة وإنتاجيــة ضعيفــة. 
ويمكــن أن نــرى بوضــوح كيــف أنّ الأزمــة الاقتصاديــة الوطنيــة حــدّت مــن إنتاجيــة الأعمــال والنشــاط 
الاقتصــادي المحلــي، وســط الغيــاب التــام للسياســات الحكوميــة الوطنيــة والمحليــة خــال الأزمــة. وجــرّاء 
ــرة  ــة )اللي ــة المحلي ــات العمل ــر تقلب ــدًا بشــدة إث ــح القطــاع الخــاص الإقليمــي مقي ــة الســوق،5 أصب صدم
اللبنانيــة( أو انخفــاض قيمتهــا، الإمكانيــة المحــدودة للوصــول إلــى مــواد الخــام المدعومــة كالوقــود، وســلع 
المدخــات الباهظــة الثمــن، ونــدرة تســهيلات الإئتمــان أو الائتمــان البالــغ الصغــر، وصعوبــة الوصــول 
إلــى الأســواق الأجنبيــة، والمنافســة مــع أعمــال وضعهــا غيــر رســمي. وتحــت وطــأة التكاليــف المتزايــدة، 
والمبيعــات المتراجعــة، والطاقــة الإنتاجيــة المحــدودة، اضطــرّ ثلــث الشــركات الثلاثمائــة والتســع وســبعين 
التشــخيص مجــدّداً تقييمنــا  إذاً، يؤكّــد  العمّــال.6  إلــى تســريح بعــض  )379( المشــمولة فــي المســح 
للعقبــات الملزمــة الــذي أشــار إلــى عــبء التكاليــف الــذي يؤثــر بشــكل مباشــر علــى الشــركات. وبيّنــت 
معاينتنــا لميزانيــات الشــركات أيضًــا أنّ الإجــراءات التقشــفية ســببها "أزمــة" الطلــب الضعيــف الــذي تمثّــل 
بانخفــاض عــام فــي المبيعــات. وفــي ظــلّ هــذا العــبء الاقتصــادي الثقيــل، تظهــر حاجــة الأعمــال المتزايــدة 
إلــى توافــر خدمــات عامــة وبنيــة تحتيــة أفضــل. وقــد طالبــت الشــركات المشــمولة فــي العيّنــة بشــكل خــاص 
ــر  بتعزيــز البنيــة التحتيــة، وتأميــن الكهربــاء، وتنظيــم حركــة المــرور، والخدمــات الصحيــة، وهــي مطالــب عبّ

عنهــا المقيمــون المحليــون كذلــك.

5 في شهر أيلول سنة 2019، 

أثّرت أزمة العملة على كلّ من 
استهلاك الُأسر وأداء الأعمال. 

وفي غياب أيّ دعم حكومي، 
كافح عدد كبير من الشركات 
لمواجهة تكلفة المواد الخام 
المرتفعة، وصعوبة الوصول 

إلى الائتمانات والأسواق 
الأجنبية، إلخ. لكن في نهاية 

المطاف، اضطر الكثيرون إلى 
تسريح العمال أو تخفيض 

رواتبهم.

6 سرّحت الشركات في هذه 

المجموعة من العيّنة عمّا 
يقارب 30 إلى 50 في المئة 

من قوّتها العاملة. ظهرت 
تباينات إقليمية ولكنّها بالكاد 

جديرة بالذكر.

II. توصيات بسياسات عامة قصيرة الأمد 

استقرار الاقتصاد الكلي كشرط أساسي للتنميةالمربع 1
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	3 زيــادة تدفقــات رأس المــال عبــر الاســتثمار فــي قطاعــات اقتصاديــة منتجــة كالتصنيــع .
والزراعــة.

	4 ينبغــي  تقويــة المنافســة التجاريــة عبــر تعزيــز النظــم الجمركيــة وتحســينها وتعزيــز تعاون .
ــة وبيــن المنتجيــن المحلييــن  واضــح بيــن موظفــي القطــاع الخــاص وموظفــي الدول
والكتــل السياســية )علــى الصعيدَيــن الوطنــي والمحلــي(. كمــا يمكــن تعزيــز المنافســة 
التجاريــة عبــر سياســات إقليميــة شــاملة. وتدعــو الحاجــة إلــى تنفيــذ إطــار تنظيمــي 
واضــح وقانــون منافســة ســليم، تترأســه وزارة الاقتصــاد والتجــارة، للحــدّ مــن ســلوك 

احتــكار القلــة غيــر العــادل.

	5 والرقابــات . الإشــراف  أجهــزة  تقودهــا  جهــودٌ  المنافســة  تدابيــرَ  تتــرأس  أن  وينبغــي 
الدولــة. لموظفــي  السياســية  والعمالــة  والمحســوبية،  والمحابــاة،  الفســاد،  لمكافحــة 

ــرَي )2(  ــات( وضــع واعتمــاد تدبي ــة والبلدي ــة )بدعــم مــن وزارة الداخلي لذلــك، ينبغــي علــى الحكومــة اللبناني
سياســات عامــة رئيســيَين لصَــون المــوارد المتاحــة المحليــة والمســاعدة علــى إعــادة إطــاق عمليــة التنميــة 

الاقتصاديــة المحليــة فــي لبنــان، كجــزء مــن برنامــج الانتعــاش الاقتصــادي الكبيــر.

أ‌. تعديل آلية الحوكمة لخدمة المصالح المحلية

ينبغــي علــى وزارة الداخليــة والبلديــات )MoIM(، عبــر المديريــة العامّــة لــإدارات والمجالــس المحليــة، دعــم 
إنشــاء وحــدة تنميــة مســتدامة محليــة معنيــة بالشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة علــى مســتوى 
اتحــادات البلديــات. وينبغــي علــى الــوزارة تطويــر نمــوذج أساســي موحــد مــن خــال مشــاورات مــع الاتحــادات 
ــف هــذه الوحــدة بإجــراء دراســات مســح  التــي يمكنهــا لاحقــاً إقامــة تعديــات بحســب حاجاتهــا الخاصــة. وتُكلَّ
تقييميــة ســريعة بانتظــام لجمــع البيانــات حــول احتياجــات المقيميــن والأعمــال فــي أي منطقــة معيّنــة 
وتحليــل هــذه البيانــات لتطويــر الخطــط الإســتراتيجية للمنطقــة أو تحســينها. ومــن المهّــم الإشــارة إلــى أنّ 
الوحــدة المقترحــة ســتدعم التبــادل الثنائــي للبيانــات والمعلومــات المحليــة بيــن مرصــد بلــدي فــي المديريــة 
العامّــة لــإدارات والمجالــس المحليــة لتقييــم الاتجاهــات البلديــة، وتحديــد المناطــق التــي تحتــاج إلــى 
تحســين، وإعــام التخطيــط المحلــي وصانعــي القــرار. ستشــمل الوحــدة أيضًــا هيــكلًا توظيفيــاً غنيــاً يمكــن 
التوصّــل إليــه عبــر إعــادة تعييــن موظفــي البلديــة وأيضــاً عبــر اجتــذاب متطوعيــن مــن المجتمــع المحلي لجمع 
ــات  ــة لأنّ قواعــد البيان ــرة أولوي ــر الوظيفــة الأخي ــا. ونعتب ــات الخاصــة بالســكان والاحتياجــات وتحليله البيان
المحليــة الحاليــة قديمــة وتعتمــد علــى بيانــات الســكان المســجلة. بالإضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي إضفــاء 
الطابــع المؤسســي علــى الوحــدة، لتعزيــز المســاعدة الإنســانية للمواطنيــن والمقيميــن. بالتعــاون مــع وزارة 
الشــؤون الاجتماعيــة )مراكــز الخدمــات الإنمائيــة )SDCs((، ستســهّل الوحــدة المقترحــة عمــل كافــة الجهــات 
الفاعلــة فــي مجــال العمــل الإنســاني والجمعيــات الخيريــة علــى الأرض لزيــادة الفعاليــة مــن خــال مطابقــة 
المســاعدات مــع الاحتياجــات المحليــة والحــرص علــى الإنصــاف. بالتعــاون الوثيــق مــع مركــز الخدمــات 
الإنمائيــة المحلــي، وبالتنســيق مــع وزارة العمــل )MoL(، يمكــن أيضــاً لوحــدة التنميــة المســتدامة المقترحــة 
أن تربــط بيــن الجهــات المعنيــة فــي القطــاع الخــاص والشــباب مســتخدمي خدمــات مركــز الخدمــات الإنمائية 

)مثــل الخريجيــن( مــن خــال مطابقتهــم مــع الوظائــف المتاحــة وبرنامــج إحالــة الموظفيــن.

ب‌.  حماية الموارد الإقليمية

إنّ الارتفــاع المفاجــئ فــي أســعار المــواد الغذائيــة والوقــود، وارتفــاع نســبتَي الفقــر والبطالــة، والبنيــة 
التحتيــة الضعيفــة، والخدمــات العامــة غيــر الكافيــة تتطلــب أيضًــا نُهُــج متكاملــة وشــاملة لترتيــب الأراضــي 
تربــط بيــن الأهــداف الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة. يمكــن لــوزارة الداخليــة والبلديــات أن تــؤدي دورًا غيــر 
مباشــر فــي المناصــرة لحمايــة الثــروة المحليــة القائمــة والحــرص علــى أن تكــون جهــود الحكومــات المحليــة 
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متزامنــة مــع جهــود مؤسســات القطــاع العــام ذات الصلــة )علــى المســتويَين الوطنــي و/أو المحلــي( 
والمنظمــات الدوليــة والمحليــة المعنيــة.

فــي ســياق الأزمــة الغذائيــة المحدّقــة بلبنــان، يشــكّل اســتصلاح الأراضي الزراعيــة وحماية الأراضــي المنتجة 
ــة  ــة المحلي ــة الحكومي ــات المعني ــود الجه ــر جه ــب تضاف ــة تتطل ــي مســائل ذات أولوي مــن الزحــف العمران
والمركزيــة، بمــا فيهــا وزارة الزراعــة والتعاونيــات، ووزارة الداخليــة والبلديــات، ووزارة الطاقــة والميــاه، ووزارة 

التربيــة والتعليــم العالــي. وتشــمل المســائل الرئيســية التــي ينبغــي التطــرّق إليهــا فــي هــذا الصــدد:

• التكاليــف التــي يتكبّدهــا المزارعــون والحوافــز اللازمــة لدعــم صغــار المزارعيــن حتــى لا يتركــوا أراضيهــم 	
)مثــل مبيــدات الآفــات المنخفضــة التكلفة/المجانيــة، والمــواد الخــام، والمعــدات، والدعــم التقنــي(.

• الميــاه، وتخصيــص تمويــل لصيانــة 	 الكهربائيــة لتشــغيل مضخــات  للــري والطاقــة  الميــاه  توافــر 
القائمــة. المنشــآت 

• تطويــر البرامــج التعليميــة العمليــة الموجّهــة لإعــادة ربــط الفئــات العمريــة والاجتماعيــة المختلفــة 	
بــالأرض )مثــاً، مــن خــال الأنشــطة اللامنهجيــة التــي تشــرك الأطفــال والشــباب فــي المــدارس فــي 

تقديــر القيــم المتعــددة لــأرض والمــوارد الطبيعيــة وحمايتهــا(.

يمكــن لــوزارة الداخليــة والبلديــات، أن تــؤدي دوراً مباشــراً فــي حمايــة المــوارد الإقليميــة المحليــة مــن خــال 
وقــف إصــدار التعاميــم العشــوائية التــي تســمح البنــاء علــى العقــارات التــي لا تفــي شــروط قانــون البنــاء 
اللبنانــي وتعفــي أصحابهــا مــن شــروط رخصــة البنــاء. رغــم أنّ هــذه التعاميــم تحظــى باستحســان وترحيــب 
عــدد كبيــر مــن الســلطات المحليــة إلّ أنّ لهــا آثــار ســلبية علــى البيئــة الماديــة والمناظــر الطبيعيــة وقــد أدّت 
هــذه التعاميــم فــي عــدد كبيــر مــن الحــالات إلــى خســارة أراض منتجــة قيّمــة، الأمــر الــذي يحــدّ مــن آفــاق 

التنميــة المســتدامة الإقليميــة علــى الأمــد المتوســط والأمــد الطويــل.

فــي هــذا القســم، ســنعرض تدابيــر سياســات عامــة متوسّــطة الأمــد تهــدف إلــى تعزيــز آليــات الحوكمــة، 
وتقويــة رأس المــال السياســي، واســتدامة المــوارد الإقليميــة التــي تشــكّل جميعهــا عناصــر ضروريــة 

للنهــوض بعمليــة التنميــة الاقتصاديــة المحليــة فــي لبنــان.

تســعى هــذه التوصيــات المتوســطة الأمــد إلــى معالجــة المســائل الرئيســية الإقليمية والمرتبطــة بالحوكمة 
مــن خــال تدخــات عاموديــة ومركزيــة. وتكمــن ميــزة اقتــراح مركّــز مشــابه فــي أنّــه يســمح لصانــع القــرار 
النموذجــي بالتعمــق فــي الإصلاحــات الهيكليــة الرئيســية التــي قــد تؤثــر بشــكل غيــر مباشــر علــى حضــور 

ونشــاط أصحــاب المصلحــة كالشــركات، والمؤسســات، والأســر فــي المنطقــة المحليــة.

أ‌. تحرير السلطات المحلية من عقباتها الجغرافية، والمؤسسية، والمالية

فــي الوقــت الحالــي، مــا مــن صلــة بيــن جــزء كبيــر مــن اتحــادات البلديــات فــي لبنــان، ممّــا يحــدّ مــن قــدرة 
الاتحــادات علــى تخطيــط أو تنفيــذ مشــاريع تنميــة يمكــن أن تفيــد البلديــات الأعضــاء. كمــا أنّهــا تعانــي 
مــن اســتقلال مالــي ضعيــف وتفويض/ســيطرة محــدودة علــى السياســات العامــة. لذلــك، ينبغــي علــى 
وزارة الداخليــة والبلديــات تصميــم برنامــج سياســات متعــدد المســتويات يتطــرّق إلــى مختلــف العقبــات 
ــوم.  ــة الي ــي تواجــه هــذه الســلطات المحلي ــة الت ــة، والمؤسســاتية )الخاصــة بالتفويــض(، والمالي الجغرافي
ويعــرض الجــدول 1 برنامجَيــن )2( متعدّدَيــن المســتويات مرتبطَيــن بالسياســات العامــة. يناســب البرنامــج 

III. توصيات بسياسات عامة متوسّطة الأمد 
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الأوّل النظــام الحالــي علــى مســتوى اتحــاد البلديــات، ويشــكّل الثانــي برنامــج السياســات العامــة البديــل، 
بحــال تــم إقــرار مشــروع قانــون اللامركزيــة لســنة 2014 فــي لبنــان كنمــوذج تمثيلــي.

سياسات عامة على مستوى اتحاد البلديات 
)بموجب التشريع البلدي الحالي(

ينبغي على وزارة الداخلية والبلديات، بمقابل 
الدعم التقني من المديرية العامّة للإدارات 
والمجالس المحلية، الحرص على تشبيك 

اتحادات البلديات )على المستوى اللامركزي( أو 
تقريبها من بعضها البعض . بالتالي، ينبغي أن 

تتضافر الجهود لتشجيع البلديات على الانضمام 
إلى اتحاد البلديات الذي يقع في قضائها، ممّا  

سيسمح لها تقديم خدمات أساسية وتنفيذ 
مشاريع تنمية مشتركة.

ينبغي على وزارة الداخلية والبلديات، بدعم 
تقني من المديرية العامّة للإدارات والمجالس 

المحلية، وبالاتفاق مع وزارة المالية، تعزيز إنشاء 
وحدات التنمية المستدامة على مستوى اتحاد 

البلديات والنهوض بدورها عبر توسيعه ليشمل 
دعماً استراتيجياً لحشد الإيرادات وتخصيصها 
من خلال العمل عن كثب مع الدوائر المالية 
في اتحادات البلديات المسؤولة عن تحصيل 

الإيرادات وإدارتها.

وفي هذه الحالة، ستؤدي وحدة التنمية 
المستدامة دور وحدة السياسات المالية المحلية 
التي تدعم تخصيص استراتيجي للموارد وتتبعها 
من قبل اتحادات البلديات. إذا أصبحت الإيرادات 
الناتجة عن تحصيل الضرائب أو الرسوم المحلية 
وإدارتها متوقعة ومستدامة بشكل كافٍ، يمكن 
لمالية اتحادات البلديات المدعومة بمساهمات 
البلديات الأعضاء أن تؤدي دورًا مهمًا في تحفيز 

التنمية الإقليمية المتوازنة.

ينبغي على وزارة الداخلية والبلديات اقتراح 
تعديل المادة 128 من المرسوم الاشتراعي 

118/1977 على مجلس الوزراء لكي تكتسب 
اتحادات البلديات الصلاحية اللازمة للحرص على 

دفع مستحقات عضوية البلدية.

التحدّيات

حدود جغرافية 
متشرذمة

تفويض مقيّد

نقص القدرة 
المالية

سياسات عامة على مستوى مجلس القضاء 
)إذا تمّ اعتماد مشروع قانون اللامركزية لسنة 

)2014

أو في ظل النظام اللامركزي، سينتقل 
عبء التنمية إلى مجالس القضاء من خلال 

منحها تفويضًا لتقديم مجموعة واسعة 
من الخدمات، بالإضافة إلى القدرة المالية 

لتمكينها.

الحرص على أن تتولّى مجالس القضاء 
مسؤولية تطوير خطط استراتيجية واسعة 

النطاق يمكنها تمهيد الطريق لمشاريع البنية 
التحتية و/أو المبادرات الاقتصادية.

ويتطلب هذا الأمر أن يتم دعم المجالس 
من قبل إدارة فنية متخصصة أو مكتب فني 

متخصص في مجال التنمية المستدامة 
ومزوّد بالخبرات المناسبة في إطار 

اختصاصات متعددة.

1. بالتعاون مع وزارة المالية، ينبغي على وزارة 
الداخلية والبلديات مناصرة اللامركزية الكاملة 

لبعض أنواع الإيرادات مثل الضريبة على 
الأملاك المبنية من خلال تعديل تشريعي.

تدابير السياسات العامة على مستوى اتحاد البلديات أو مجلس القضاءجدول 1
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سياسات عامة على مستوى 
اتحاد البلديات

)بموجب التشريع البلدي الحالي(

سياسات عامة على مستوى مجلس القضاءالتحدّيات
)إذا تمّ اعتماد مشروع قانون اللامركزية لسنة 2014(

وعبر القيام بذلك، يمكن إعادة تخصيص الضريبة على الأملاك المبنية، 
ورسوم التسجيل العقارية، وجزء من ضريبة الدخل، وإيرادات ضريبية وغير 
ضريبية أخرى إلى مجالس القضاء بطريقة تخوّلها الحصول على مستوى 

كافٍ من الاستقلال المالي وتسمح لها بتمويل الخدمات العامة المتوقّع 
تقديمها وفقاً لما ورد في مشروع قانون اللامركزية لسنة 2014.

2. ينبغي على وزارة الداخلية والبلديات ووزارة المالية تحديد أنواع الإيرادات 
المعيّنة التي ستُحال لامركزياً وجزئياً إلى مجالس القضاء )أي الإيرادات 
المشتركة( من خلال قنوات مثل الصندوق اللامركزي )الذي يحلّ محل 

الصندوق البلدي المستقل( المقترَح في مشروع قانون اللامركزية 
الإدارية لسنة 2014. وسيتمتّع هذا الصندوق بهيكلية حوكمة أكثر عملية 

وفعالية من الصندوق البلدي المستقل المعتمد حاليا وسيحرص على 
معايير توزيع، تتسم بالموضوعية، على البلديات واتحادات البلديات.

3. ينبغي على وزارة الداخلية والبلديات البحث في الخيارات المتاحة 
لمساعدة البلديات على تعزيز تحصيلها للرسوم البلدية الناتجة عن 
الرُخَص/التصاريح وتصاريح الاستثمار السنوية التي تشكّل 15 في 

المئة من مجموع رسوم البلدية التي تحصّلها البلديات مباشرة. وللقيام 
بذلك، ينبغي على السلطات اقتراح إصلاح لقانون الرسوم والعلاوات 

البلدية لتحويل الرسوم من مبلغ مقطوع إلى رسوم على أساس القيمة، 
حيثما كان ذلك ممكنًا وفعالً من الناحية الإدارية، ممّا سيتطلب تحديد 

حدّ أدنى للنسبة المئوية على حسب القيمة لفئات الرسوم المعنية، 
وتحديد القاعدة الضريبية ذات الصلة، وتعزيز كلّ من أنظمة المالية 

العامة البلدية، والموارد البشرية، والقدرات اللازمة لإدارة هذا النوع من 
الأنظمة الضريبية، على أن تقترن هذه الجهود بكافة الاصلاحات القانونية 

وتدخلات الحوكمة اللازمة.

بدلًا من ذلك، ولزيادة تحصيل الضرائب/الرسوم، ينبغي على وزارة 
الداخلية والبلديات تطوير استراتيجية لمساعدة البلديات على تعزيز 

تحصيل الإيرادات المباشرة التالية التي تشكل 85 في المئة من مجموع 
الإيرادات البلدية: الرسوم المحصلة على القيمة التأجيرية للوحدات 

السكنية وغير السكنية، ورسوم معالجة مياه الصرف الصحي وصيانة 
الأرصفة، والرسوم على رُخَص البناء. كلما زادت الإيرادات المباشرة 
المحصلة لبلدية ما، زادت الحصّة العائدة لها في الصندوق البلدي 

المستقل بموجب مرسوم عائدات الصندوق البلدي المستقل، ممّا 
سيحفّز البلديات على زيادة معدلات تحصيل الضرائب/الرسوم. وعلى 
سبيل المثال، يمكن أن تساعد وزارة الداخلية والبلديات البلديات على 

تحديد الإيرادات المحتملة التي يمكن تحصيلها بشكل أفضل، وبالتالي، 
تحديد الحصّة العائدة لها في الصندوق البلدي المستقل التي يمكن أن 

تتلقاها.

4. وختاماً، يجب استخدام مكاتب/أقسام التنمية المستدامة المحلية، 
الذي يجب إستحداثها على مستوى القضاء، كمنصة لتبادل بيانات المالية 

العامة المحلية بين البلديات واتحادات البلديات.



تمكين سياسات عامة داعمة للتنمية الاقتصادية المحلية: توصيات وطنية لإنعاش الاقتصادات المحلية في لبنان.  |  17

ب‌. إصلاح نظام المالية العامة المحلي في لبنان

ينبغــي علــى الســلطات الوطنيــة اللبنانيــة أن تعمــل علــى تحقيــق حيــز مالــي محلــي أوســع. فــإذا نجحــت فــي 
ــة المســتدامة، علــى  ــة، بدعــم مــن وحــدات التنمي تحقيقــه، قــد يســاعد ذلــك الإدارات والمجالــس المحلي
ــرادات التــي مــن شــأنها أن تســاعد فــي دعــم تقديــم الخدمــات العامــة، وإنعــاش  الحفــاظ علــى تدفــق الإي
ــد . لتحقيــق هــذه  ــة مــن جدي ــة الاقتصادي ــة علــى المســتوى الإقليمــي، وتحريــك العجل الحركــة الاقتصادي
الأهــداف، ينبغــي علــى  صانعــي القــرار النظــر فــي الإصلاحــات المرتبطــة بالسياســات الوطنيــة والإقليميــة 
التــي تنقســم إلــى مجموعتيــن رئيســيتين )2(: التوصيــات بسياســات عامــة وطنيــة ذي أثــر غيــر مباشــر علــى 

التمويــل البلــدي والتوصيــات بسياســات عامــة خاصــة بالمناطــق.

  I. توصيات بسياسات عامة وطنية ذي أثر على الشؤون البلدية  

تنســيق الضريبــة الوطنيــة: : ينبغــي علــى وزارة الماليــة مناصــرة إصلاحــات ضريبــة الدخــل الشــخصي عبــر 
فــرض نظــام موحــد لضريبــة الدخــل، أي أنّ ضريبــة واحــدة تُفــرَض علــى كافــة أنــواع المداخيــل، ممّــا يزيــد 

الإيــرادات الضريبيــة مــع مراعــاة الإنصــاف.

• رفــع معــدل ضريبــة الهامــش المفروضــة علــى الأفراد/المجموعــات التــي تنتمــي إلــى الفئــات الأعلــى 	
دخــاً. 

إعــادة النظــر فــي النظــام الضريبــي البلــدي: : تعديــل نظــام توزيعالرســوم التــي تســتوفيها الدولة والشــركات 
لحســاب جميــع البلديــات عبــر تحســينه ليتــاءم مــع سياســة تنســيق الضريبــة المقترحة.

• ينبغــي إعــادة النظــر فــي صيغــة توزيــع الرســوم التــي تســتوفيها الدولــة والمصالــح المســتقلة و 	
ــة  ــة والاقتصادي ــات لكــي تعكــس الاحتياجــات الاجتماعي ــع البلدي المؤسســات العامــة  لحســاب جمي

الواقعيــة، حيــث أنّ الحصــص الموزعــة ترتكــز حاليًــا علــى أرقــام الســكان المســجلة.

• ــة 	 ــر فعالي ــة بشــكل أكث ــد القاعــدة الضريبي ــة )GIS( لتحدي ــا نظــام المعلومــات الجغرافي إدراج تكنولوجي
وتوســيع نطــاق تحصيــل الضرائــب والرســوم علــى الأمــد الطويــل.

  II. توصيات بسياسات عامة خاصة بالمناطق

أ( الإيرادات البلدية:

تقــدم التوصيــات بالسياســات العامــة الــواردة أدنــاه طرقًــا بديلــة يمكــن مــن خلالهــا زيــادة المــوارد الماليــة 

وجعلهــا متوقّعــة أكثــر علــى الصعيــد المحلــي. ســتمنح هــذه الإقتراحــات الســلطات المحليــة قــدرة أكبــر علــى 

تخطيــط مشــاريع التنميــة وتحقيقهــا.  
 

تعزيــز الإيــرادات البلديــة: ينبغــي علــى وزارة الماليــة ووزارة الداخليــة والبلديــات مناصــرة ودعــم تعديــل 
القانــون 60/1988 مــن خــال زيــادة معــدل الهامــش لرســوم البلديــة. إنّ هــذه التوصيــة تزيــد إيــرادات 
البلديــة الناتجــة عــن الرســوم المباشــرة، وتحــدّ مــن الفســاد، وتولّــد مــوارد لتغطيــة إجمالــي النفقــات العامــة 

ــة. المحلي

• تعديــل المرســوم الاشــتراعي رقــم 118/77 والقانــون رقــم 60/88 للســماح للبلديــات بزيــادة الإيــرادات 	
المباشرة.

• إعــادة تقييــم الرســوم علــى أســاس المبالــغ المقطوعــة التــي حددهــا القانــون، إذ قــد انخفضــت قيمتهــا 	
الفعليــة اليــوم بشــكل حــاد إثــر انخفــاض قيمــة الليــرة اللبنانيــة.
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تقييــم لمــوارد البلديــة: ينبغــي علــى وزارة الماليــة إجــراء تقييــم لقيمــة الأصــول البلديــة كافــة ســنوياً بمــا 
يتماشــى مــع الممارســات الدوليــة. كذلــك، ينبغــي أن يتماشــى هــذا التقييــم مــع إنشــاء نظــام آلــي لمــواد 

البلديــة.

• تطبيق قانون تنظيم محاسبة الـمواد رقم 8620/1996 وإنفاذه. 	

تخصيــص بعــض الإيــرادات البلديــة لخدمــات معيّنــة: ينبغــي علــى وزارة الماليــة ووزارة الداخليــة والبلديــات 
العمــل علــى اقتــراح تعديــات علــى المــادة 78 مــن القانــون رقــم 60/1988. وبخاصــة، ينبغــي علــى 
ســلطات وزارة الداخليــة والبلديــات فــرض تخصيــص قيمــة الرســوم البلديــة المحصلــة للأنشــطة المرتبطــة 
ــم الخدمــات  ــا ســيعزز تقدي ــاه الصــرف الصحــي، ممّ ــل مواقــف الســيارات العامــة أو شــبكات مي ــا مث به

العامــة ويشــكّل أمــراً أساســياً لتخطيــط تنميــة اقتصاديــة محليــة ســليم.

ــاء المــواد 37،  ــراح إلغ ــات اقت ــة والبلدي ــى وزارة الداخلي ــة: ينبغــي عل ــة المعيّن ــاء بعــض الرســوم البلدي إلغ
و64، و65 مــن القانــون رقــم 60/1988. وبخاصــة، علــى الســلطات إلغــاء عــدد مــن الرســوم البلديــة بســبب 
ــات لا تســتفيد مــن رســم الاســتثمار  ــرة مــن البلدي ــة الكبي ــال، الأغلبي ــة إدارتهــا. فعلــى ســبيل المث صعوب

علــى الإعــان أو مــن رســوم التفتيــش علــى بعــض المنتجــات المســتوردة.7

إعــادة تقييــم ضريبــة القيمــة المضافــة )VAT(: ينبغــي علــى وزارة الداخليــة والبلديــات ووزارة الماليــة اقتــراح 
تعديــل قانــون ضريبــة القيمــة المضافــة رقــم 379/2001 لفــرض شــفافية فــي إعــادة توزيــع ضريبــة القيمــة 
ــل بعــض الرســوم  ــن تحوي ــة ع ــرادات الناتج ــن خســارة الإي ــات ع ــض البلدي ــات لتعوي ــة ووضــع آلي المضاف
البلديــة إلــى ضريبــة القيمــة المضافــة. إنّ مقــدار الرســوم البلديــة عمومــاً يتنــوع. لذلــك، فــإنّ فــرض رســم 
ــة  ــة الإدارات المحلي ــى إضعــاف مالي ــؤدي إل ــد ي ــة مــن طــرف واح ــة القيمــة المضاف ــل لضريب ــل مماث بدي

وإعاقــة التنميــة.

زيــادة التحصيــل مــن خــال الأنظمــة القانونيــة: ينبغــي علــى وزارة الداخليــة والبلديــات اقتــراح تعديــل المــادة 
113 مــن القانــون رقــم 60/1988 بحيــث يُلــزَم المحاســب البلــدي بمصــادرة أمــوال المكلفيــن أو أصولهــم 
فــي حــال عــدم تســديد الرســوم المتوجبــة. وينبغــي أيضًــا تعديــل القانــون نفســه لفــرض الرســوم والغرامــات 

علــى الأنشــطة غيــر القانونيــة )مثــل مخالفــات البنــاء( حســب القانــون.
 

دعــم الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص )PPPs(: ســنّ القانــون رقــم 48/2017 لتشــجيع تعــاون 
القطــاع الخــاص مــع الســلطات المحليــة فــي مــا يتعلّــق بتمويــل الخدمــات العامــة ومشــاريع البنيــة التحتيــة، 

علــى أن يصحــب ذلــك اســتراتيجية وطنيــة تشــمل اتحــادات البلديــات فــي تنفيــذ القانــون.

• ــة، 	 ــس المحلي ــإدارات والمجال ــة ل ــة العامّ ــات، مــن خــال المديري ــة والبلدي ــى وزارة الداخلي ينبغــي عل
ــز ودعــم التنفيــذ الســليم لقانــون الشــراء  ــوزارة الماليــة، تعزي ــع ل وبالشــراكة مــع المعهــد المالــي التاب
العــام8 الجديــد علــى مســتوى كلّ مــن اتحــاد البلديــات والبلديــة بمــا يتماشــى مــع اســتراتيجية إصــاح 

الشــراء العــام9 لضمــان منافســة مفتوحــة وعمليــة مناقصــة موجّهــة علــى الصعيــد المحلــي؛

• ــة، 	 ــس المحلي ــإدارات والمجال ــة ل ــة العامّ ــات، مــن خــال المديري ــة والبلدي ــى وزارة الداخلي ينبغــي عل
وبالشــراكة مــع المجلــس الأعلــى للخصخصــة والشــراكة )HCPP( تدريــب الاتحــادات والبلديــات لفهــم 

أفضــل لقانــون تنظيــم الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص رقــم 48/2017؛

• وينبغــي علــى وزارة الداخليــة والبلديــات، مــن خــال المديريــة العامّــة لــإدارات والمجالــس المحليــة، 	
توحيــد منصــة للبلديــات لجمــع المــوارد لاســتثمارات البنيــة التحتيــة المشــتركة. ويمكــن أن يتــمّ 
ذلــك مــن خــال الإعفــاءات مــن الرســوم لتحفيــز المشــاركة فــي المشــاريع المشــتركة أو غيرهــا مــن 

المشــاريع؛

• يمكــن لــوزارة الداخليــة والبلديــات، مــن خــال المديريــة العامّــة لــإدارات والمجالــس المحليــة، مناصــرة 	
لوضــع نســخة عــن قانــون تنظيــم الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص علــى الصعيــد المحلــي أكثــر 

ملاءمــةً لواقــع وقــدرات الاتحــادات والبلديــات فــي الســياق اللبنانــي.

7 الجمعية الدولية لإدارة 

 ICMA).( المدن/المقاطعات
2011. “مشروع دراسات 

مالية البلديات: خارطة الطريق 
النهائية لتحديث الإدارة المالية 

للبلديات في لبنان”.

8 صدر قانون الشراء العام رقم 

244 بتاريخ 29 تموز 2021، 
وأصبح ساري المفعول من 

تاريخ 29 تموز 2022، أو 
بعد مضي سنة واحدة على 

إصداره.

9 أقرّ مجلس الوزراء استراتيجية 

إصلاح الشراء العام بموجب 
القرار رقم 66 بتاريخ 20 أيار 

.2022
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ب( سياسات عامة إقليمية أخرى ذات صلة:

تســعى مجموعــة التوصيــات هــذه إلــى تحســين المــوارد البشــرية علــى الصعيــد المحلــي. وتشــكّل بعــض 
هــذه السياســات تدابيــر عمليــة لتعزيــز أداء الســلطات المحليــة مــن خــال أنظمــة مســاءلة واضحــة.

تعزيــز هيــكل التوظيــف لــدى الســطات المحليــة: ينبغــي علــى وزارة الداخليــة والبلديــات اقتــراح تعديــل 
المــادة 83 مــن المرســوم الاشــتراعي رقــم 118/1977 بشــكل يلــزم البلديــات الكبيــرة بإنشــاء دوائــر تختــص 

بالمــوارد البشــرية وتقديــم الدعــم لإدارة المــوارد البشــرية فــي البلديــات الأصغــر.

• ــة، 	 ــس المحلي ــإدارات والمجال ــة ل ــة العامّ ــات، مــن خــال المديري ــة والبلدي ــى وزارة الداخلي ينبغــي عل
وبالتنســيق مــع وزارة العمــل )MOL(، تعديــل المــادة 82 مــن المرســوم الاشــتراعي رقــم 118/1977 

لتوســيع تغطيــة الصنــدوق الوطنــي للضمــان الإجتماعــي لتطــال موظفــي البلديــة جميعهــم.

• ــة، 	 ــس المحلي ــإدارات والمجال ــة ل ــة العامّ ــات، مــن خــال المديري ــة والبلدي ــى وزارة الداخلي ينبغــي عل
وبالتنســيق مــع وزارة العمــل، تعديــل المــادة 83 مــن المرســوم الاشــتراعي رقــم 118/1977 للســماح 

للموظفيــن بالانتقــال مــن بلديــة مــا إلــى أخــرى مــع حفــظ الراتــب، والمســتحقات، والمنصــب.

تحســين المســاءلة: الالتــزام بالقانــون رقــم 28/2017 )قانــون حــق الوصــول إلــى المعلومــات( لســنّ 
والمســاءلة. الشــفافية  ممارســات 

• ينبغــي علــى وزارة الداخليــة والبلديــات، مــن خــال المديريــة العامّــة لــإدارات والمجالــس المحليــة، دعــم 	
المرصــد البلــدي لتحديــد الاتجاهــات البلديــة وســنّ الرقابة.

• ــة، 	 ــس المحلي ــإدارات والمجال ــة ل ــة العامّ ــات، مــن خــال المديري ــة والبلدي ــى وزارة الداخلي ينبغــي عل
تعزيــز ثقافــة مــن الشــفافية والمســاءلة داخــل الإدارات والمجالــس المحليــة، وبخاصــة فــي مــا يتعلّــق 

بقراراتهــا ومشــاريعها التنمويــة وأيضــاً فــي مــا يخــصّ موازناتهــا وقطوعــات حســاباتها.

‌أ. إعادة تصميم نظام التحويلات من الدولة المركزية الى السلطات المحلية

إلــى  المركزيــة  الدولــة  مــن  التحويــات  نظــام  وهــو   ،)ImF( المســتقل  البلــدي  الصنــدوق  يتمكّــن  لــم 
الســلطات المحليــة. فــي لبنــان، مــن دعــم جهــود البلديــات والاتحــادات البلديــة كمــا يجــب فــي مــا يتعلّــق 
بإعــداد موازناتهــا وتخطيــط التنميــة الاقتصاديــة المحليــة.10 ونظــرًا للتأثيــر الســلبي لهــذا الأمــر علــى التنميــة 
ــة التحتيــة، والضعــف الاجتماعــي وصدمــات  ــة، وضعــف البني ــة التجاري ــة )انســحاب الجهــات الفاعل المحلي
علــى صعيــدَي العــرض والطلــب(، ينبغــي علــى صانعــي القــرار إلحــاق إصلاحــات بالصنــدوق مــن خــال ســنّ 
صيــغ تخصيــص وتوزيــع تكــون أكثــر إنصافًــا. إذ لــن تتمكّــن الإدارات والمجالــس المحليــة مــن الاســتفادة 
مــن مثــل هــذه التحويــات إلّ مــن خــال اتّبــاع سياســات مشــابهة. وتشــمل بعــض توصياتنــا بالسياســات 

العامــة المرتبطــة بالصنــدوق البلــدي المســتقل مــا يلــي:

إصلاح صيغة التوزيع11 لدعم التنمية كما يجب:

الســكان  المقيميــن عوضــاً عــن  ترتكــز علــى  اختيــار صيغــة تخصيــص  القــرار  ينبغــي علــى صانعــي   )1
المســجلين.12  وســيحرص هــذا الأمــر علــى أن تعكــس التحويــات الاحتياجــات الفعليــة للســكان المحلييــن.

• ينبغــي علــى المديريــة العامّــة لــإدارات والمجالــس المحليــة، بالتعــاون مــع وحــدات التنمية المســتدامة 	
فــي الاتحــادات، إبــاغ البلديــات الأعضــاء بكيفيــة احتســاب المبالــغ المقتطعــة والموزعــة مــن حصــة 

الصنــدوق البلــدي المســتقل.

• ينبغــي علــى المديريــة العامّــة لــإدارات والمجالــس المحليــة، بالتعــاون مــع وحــدات التنمية المســتدامة 	
المحليــة فــي الاتحــادات، تقييــم احتياجــات البلديــات الأعضــاء ونســبة الاحتياجــات التــي يغطيهــا 

ــدوق بشــكل دوري. الصن

10 عطالله، س. 2011. “ 

الصندوق البلدي المستقل: 
إصلاح معايير التوزيع”

https://api.lcps-lebanon.
org/content/uploads/

 files//1331312295-imf
-policybrief-eng.pdf

11 بموجب المرسوم 1917 

بتاريخ 6 نيسان 1979.

12 60 في المئة من صيغة 

تخصيص الإيرادات البلدية 
)باستثناء ما يتم احتسابه 

لمشاريع التنمية( يتم 
احتسابها بناءً على مكوّن 

ديمغرافي بموجب المرسوم 
.1917/1979
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2( ينبغــي علــى صانعــي القــرار أيضًــا التأكّــد مــن أنّ صيغــة التخصيــص للمكــوّن غيــر الديمغرافــي لا تعتمــد 
علــى التحصيــل الفعلــي للإيــرادات البلديــة المباشــرة فقــط )التــي تتألــف بمعظمهــا مــن إيــرادات الرســوم 
علــى الأمــاك13( لتفــادي عــدم الإنصــاف بيــن المناطــق الأكثــر غنــى والأكثــر فقــراً )أي مــن حيــث ملكيــة 

الأمــاك(.14  

• ــاء، 	 ــار إضافــي يراعــي الســكان المقيميــن )عبــر قائمــة المكلفيــن، وعــدادات الكهرب ينبغــي وضــع معي
ورؤيــة الإضــاءة الليليــة، إلــخ.(، والظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة )أي قاعــدة بيانــات IMPACT وهــي 
ــة )أي  ــة(، والجهــود الضريبي ــم والتنســيق والمتابع ــات للتقيي ــوزارات والبلدي ــن ال ــر المشــترك بي المنب

الرســوم المحتملــة مقابــل إيــرادات الرســوم المدرجــة فــي الموازنــة مقابــل الرســوم المحصلــة(.
 

نظرة فاحصة إلى مكوّنات إيرادات الصندوق:

ــر فــي  ــه: الحــدّ مــن أيّ تأخي ــم تحويل ــذي يت ــغ ال ــؤ قيمــة المبل ــة علــى تنب تحســين قــدرة الســلطات المحلي
توزيــع أمــوال الصنــدوق البلــدي المســتقل ودفعهــا. إنّ التأخيــر يعطّــل التخطيــط المرتبــط بالموازنــة وبرامــج 

التنمية/البنيــة التحتيــة.

التدقيــق فــي حســابات الصنــدوق البلــدي المســتقل: : ينبغــي علــى وزارة الداخليــة والبلديــات اقتــراح تعديــل 
المــادة 87 مــن المرســوم الاشــتراعي رقــم 118/1977 لإصــدار تقاريــر ســنوية علنيــة عــن إيــرادات الصنــدوق 

البلــدي المســتقل ونفقاتــه وتوزيعــه علــى البلديــات. 

• تعديــل المرســوم الاشــتراعي رقــم 118/1977 لتحديــد نســبة اتكاليــة البلديــات علــى التحويــات مــن 	
ــا أو  ــاوز نســبة اتكاليته ــي تتتج ــات الت ــع البلدي ــة جمي ــة. وينبغــي تشــخيص موضعي الحكومــة المركزي
ــة  ــة: موازن ــر.ّ وســتتألف النســبة مــن العوامــل الآتي ــة أكب ــز اســتقلالية مالي ــاً لتعزي ــدّاً معيّن ــا ح تبعيته
البلديــة، وعــدد الســكان، والحصّــة المخصّصــة مــن الصنــدوق البلــدي المســتقل. إذا تبيّــن أنّ نســبة 
بلديــة مــا مرتفعــة إلــى حــدّ مــا، ينبغــي التدقيــق فــي بياناتهــا الماليــة بحكــم القانــون، ممّــا سيســاعد 
المســؤولين علــى تشــخيص الحــالات التــي يلحــظ فيهــا الاعتمــاد المُفــرط علــى تحويــات الحكومــة 

المركزيــة واقتــراح حلــول طويلــة الأمــد لمعالجــة التبعيــة هــذه.

‌ب. جعل البنية التحتية المناسبة أولوية

إنّ البنيــة التحتيــة المحليــة ضعيفــة وغيــر ثابتــة. لذلــك، ينبغــي علــى الســلطات الوطنيــة والمحليــة أن تقــود 
جهــودًا متضافــرة لتعزيــز أنظمــة البنيــة التحتيــة الأساســية. إنّ هــذه الخطــوة المهمــة تمهّد الطريــق لتخطيط 
ســليم للتنميــة الاقتصاديــة المحليــة لأنّهــا، علــى ســبيل المثــال، يمكنهــا وصــل الشــركات النشــطة والأســر 
مــع الســلع الأساســية، والمداخيــل، وأســواق التكنولوجيــا، ممّــا يــؤدي إلــى فائــض اقتصــادي. ينبغــي علــى 

صانعــي القــرار النظــر فــي السياســات المقترحــة التاليــة:

- تحســين القــدرة المؤسســية للســلطات المحليــة مــن أجــل تعزيــز العلاقــات مــع القطــاع الخــاص المحلــي 
ــة،  ــة العملي ــة. ومــن الناحي ــة التحتي ــة، وبخاصــة البني ــة المحلي ــة الاقتصادي ــق بالتنمي ــادرات تتعلّ لاتخــاذ مب
فــإنّ تفاعــل القطــاع الخــاص مــع مختلــف مســتويات الحكــم، ضعيــف بشــكل عــام. فغالبًــا مــا يكــون هــدف 
التفاعــل الرئيســي تســوية الرســوم والمســائل الماليــة الأخــرى، وليــس التخطيــط للتنميــة الاقتصاديــة 

المحليــة أو البنيــة التحتيــة.

- كمــا هــو موثّــق فــي المســح علــى مســتوى الشــركات الــذي أجرينــاه كجــزء مــن تقييمنــا لواقــع التنميــة 
الاقتصاديــة المحليــة، فقــد ارتفعــت تكاليــف الأعمــال بشــكل ملحــوظ، وبخاصــة فــي العــام الماضــي. 
وتبيّــن أنّ تكاليــف الكهربــاء والنقــل بالتحديــد، قــد ارتفعــت بشــكل ملحــوظ منــذ الأزمــة. وأفضــل طريقــة 
لتخفيــض تكاليــف هــذه الأعمــال هــي تحســين جــودة البنيــة التحتيــة الأساســية ومنطقــة تغطيتهــا مباشــرة. 
ومــع تدنــي الكلفــة ســوف يتمكــن المســتهلك مــن دفــع أســعار أقــل. باختصــار، ينبغــي علــى هــذا الاقتــراح 

أن ينظــر فــي مــا يلــي:

13 وهي بشكل أساسي رسم 

القيمة التأجيرية على الأملاك 
السكنية وغير السكنية.

14 40 في المئة من صيغة 

تخصيص الإيرادات البلدية 
)باستثناء ما يتم احتسابه 

لمشاريع التنمية( يتم 
احتسابها بناءً على مكوّن 

“التحصيل الفعلي للإيرادات 
البلدية المباشرة” بموجب 

المرسوم 1917/1979.
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• شبكة وطنية تعمل بشكل جيّد، إذ يُعتبر هذا الحلّ الأكثر فعالية من حيث التكلفة. 	

• نظــرًا إلــى العقبــات السياســية والماليــة التــي تواجههــا الشــبكة الوطنيــة المشــلولة، فــإنّ الحــلّ البديــل 	
هــو أن تتدخــل الســلطات المحليــة وتوفّــر البنيــة التحتيــة اللازمــة بتكلفــة تبقــى أقــل بكثيــر مــن تكلفــة 
ــه للاســتثمار فــي الطاقــة الشمســية  ــة نابي ــى ذلــك مشــروع بلدي ــالًا عل ــي. ويشــكّل مث النظــام الحال
ــدي يقــدّم الخدمــات لأصحــاب المشــاريع وأصحــاب  ــز أعمــال بل ــمّ تشــغيل مرك ــة ومــن ث بكلفــة ثابت

المهــن الحــرة. ويمكــن توســيع نطــاق هــذا الأمــر ليطــال اتحــاد البلديــات.

• يمكــن للســلطات أن تدخــل فــي شــراكة مــع شــركة خاصــة تمــوّل مشــروع البنــاء والتشــغيل والنقــل. 	
وينبغــي أن تتّســم عمليــة طــرح المناقصــة للشــركة الخاصــة بالشــفافية والوضــوح. كخيــار آخــر، يمكــن 
للســلطة المحليــة أن تحصــل علــى قــرض ميسّــر الشــروط مقدمًــا مــن وكالــة دوليــة ثــم تســدده مــع 

مــرور الوقــت برســوم اســتخدام مباشــر مــن المشــروع.15 

ج. صَون الموارد الإقليمية

ــة العامــة للشــؤون  ــة )MoF(/المديري ــل وزارة المالي ــة )مث ــة المعني ــى كلّ مــن الســلطات الوطني ينبغــي عل
المدنــي  للتنظيــم  العامــة  )MoPWT(/المديريــة  والنقــل  العامــة  الأشــغال  وزارة   ،)DGLRC( العقاريــة 
)DGUP(، وزارة الثقافــة )MoC(، وزارة الداخليــة والبلديــات )MoIM(/المديريــة العامّــة لــإدارات والمجالــس 
 /)CoM( مجلــس الــوزراء ،)MoE( وزارة البيئــة ،)MoAC( وزارة الزراعــة والتعاونيــات ،)DGLAC( المحليــة
المجلــس الوطنــي للبحــوث العلميــة )CNRS((، مــن منصبهــا وخــال ولايتهــا، وعلــى المنظمــات الوطنيــة 

ــة فــي: ــة، دعــم الســلطات المحلي والدولي

• وضــع اســتراتيجيات تنميــة محليــة تأخــذ بعيــن الاعتبــار إمكانيــات التنميــة للأراضــي العامــة والأراضــي 	
المشــاع اســتناداً إلــى دراســات مســح اجتماعيــة واقتصاديــة مفصّلــة، ودراســات ملاءمــة الأرض، 
وخطــط بيئيــة تُعنــى بحمايــة المناظــر الطبيعيــة والمواقــع القيّمــة مــع احتــرام لحقــوق ملكيــة الأراضــي 

القائمــة.

• حمايــة المناظــر الطبيعيــة والثقافيــة والأراضــي الزراعيــة المهمّــة مــن خــال قوانيــن وأنظمــة ترفــض 	
تصنيفهــا لاســتخدامات أخــرى، ممّــا يشــمل:

وضــع حــدّ للانتهــاكات واستكشــاف طــرق جماعيــة لإدارة الأراضــي )مثــل مفهــوم الحِمــى،  ودور  	-

التعاونيــات الزراعيــة، وصناديــق الأراضــي( وتعزيــز التعــاون المتعــدد المســتويات.

الحرص على ألّ يؤدي شقّ الطرق الزراعية إلى تغيير في استخدامات الأراضي. 	-

ــون رقــم  ــي )القان ــة اللبنان ــة البيئ ــون حماي ــز للمــادة 23-21 مــن قان ــر المتحيّ ــق غي فــرض التطبي 	-

444 الصــادر عــام 2002( الــذي يتطلــب تقييــم الأثــر البيئــي لأيّ مشــروع )ســواء خطّطتــه الجهــات 

المعنيــة فــي القطــاع الخــاص أو العــام( يتضمّــن أعمــال البنــاء، أو البنية التحتيــة، أو تجميع الأراضي، 

أو اســتخراج المــوارد الطبيعيــة.

• ــة العيــش فــي المناطــق 	 الوصــول إلــى الأراضــي التــي يمكــن اســتخدامها لمشــاريع قــد تعــزز إمكاني
الحضريــة والريفيــة وتحفّــز أنشــطة القطــاع الخــاص الاقتصاديــة )مثــل البنيــة التحتيــة والخدمــات 

العامــة، والإســكان الميســور، والأســواق المفتوحــة، والحدائــق البلديــة(، ممّــا يتطلّــب: 

ــة لتنفيــذ  ــة التــي تمنــع وصــول البلديــات إلــى الأراضــي التــي تملكهــا الدول ــة الحواجــز الإداري إزال 	-

ــة.  ــة العام ــدم المنفع مشــاريع تخ

ــان )القــرار رقــم  ــة فــي لبن ــة العقاري الحــرص علــى التطبيــق الفعــال للمــادة 7 مــن قانــون الملكي 	-

3339 الصــادر فــي تاريــخ 12/11/1930( التــي تنــصّ علــى أنّ الأرض التــي تنتمــي إلــى فئــة العقارات 

المتروكــة المرفقــة تُعتبــر ملكيــة خاصــة للبلديــات عندمــا تقــع ضمــن حدودهــا الإداريــة.

15 من الجدير بالذكر أنّ هذا 

الأمر سيتطلّب موافقة 
برلمانية.

16 إنّ الحِمى )وهي كلمة تعني 

“منطقة طبيعية محمية” في 
اللغة العربية( نظام مجتمعي 

لحيازة الموارد بدأت بلدان 
عربية كثيرة، ومن بينها لبنان، 

باعتماده منذ قرون. ويُعتقد 
أنّ هذا النظام التقليدي هو 

“واحد من أنجح المؤسسات 
التي جمعت بين الحفاظ على 

البيئة ورفاهية الإنسان”.
 للمزيد من المعلومات، أنظر 

إلى:	
 International Union for the

 Conservation of Nature
 and Natural Resources –
 Society for the Protection
of Nature and Natural Re-
 sources. 2007. Al-Hima,

.a way of life
)الاتحاد الدولي للحفاظ على 

البيئة والموارد الطبيعية 
- جمعية حماية الطبيعة 

والموارد الطبيعية. 2007. 
الحِمى، أسلوب حياة.(



22  |  تمكين سياسات عامة داعمة للتنمية الاقتصادية المحلية: توصيات وطنية لإنعاش الاقتصادات المحلية في لبنان.

:I الملحق

نطاق الدراسة و المنهجية
أ. النطاق 

 فــي إطــار ‘مشــروع التمكيــن البلــدي’ )MERP(، كلّــف برنامــج الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية
 )UCL( جمعيــة المــدن المتحــدة فــي لبنــان )UNDP( وبرنامــج الأمــم المتّحــدة الإنمائــي )UN-Habitat(
ــة )3( دراســات  ــن لتســليم ثلاث ــن أصحــاب المصلحــة المتعدّدي ــى المشــاركة بي ــة ترتكــز عل ــم عملي بتصمي
لتقييــم واقــع التنميــة الاقتصاديــة المحليــة فــي كلّ مــن اتحــاد بلديــات )UoMs( الفيحــاء، والمتــن )المتــن 

الشــمالي الســاحلي والأوســط( وقضــاء صــور.

يكمــن الهــدف العــام لدراســة تقييــم واقــع التنميــة الاقتصاديــة المحليــة فــي دعــم اتحــادات البلديــات 
والبلديــات الأعضــاء لكســب معرفــة متكاملــة حــول أنظمــة الحوكمــة الوطنيــة والمحليــة، والعقبــات 
والإمكانيــات الحضريــة والإقليميــة، وهيكليــات الأســواق والاقتصــاد القائمــة، ورأس المــال البشــري 

المتــاح.

القضاء

طرابلس

المتن17

صور

عدد البلديات في 
القضاء

أربع )4(

أربع وخمسون )54(

اثنتان وستون )62(

اتحاد البلديات المستهدف

اتحاد بلديات الفيحاء

اتحاد بلديات المتن الشمالي 
والساحلي والأوسط

اتحاد بلديات قضاء صور

عدد البلديات في اتحاد 
البلديات

أربع )4(

ثلاث وثلاثون )33(

خمس وخمسون )55(

17 بهدف تبسيط 

المصطلحات في هذا التقرير، 
سنشير إلى اتحاد بلديات 
المتن الشمالي الساحلي 
والأوسط بـ”اتحاد بلديات 

المتن”. وسيُشار كذلك إلى 
القضاء بـ”المتن” وحسب.
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ب. الإطار المفاهيمي

يرتكــز التحليــل الــوارد فــي هــذا التقريــر علــى فهــم مفاهيمــي للتنميــة الاقتصادية المحلية يســتند إلى نســخة 
مصغّرة لإطار تشــخيص النمو )GDF( الذي اعتمده ’هوســمان‘، و’رودريك‘، و’فيلاســكو‘ )2005(.

ــر الصالحــة،  ــا أو الأراضــي غي ــد كلّ مــن الجغرافي ــى أي مــدى يقيّ ــم إل ــق بتقيي ــي للفري ســمح الإطــار الأوّل
والبنيــة التحتيــة غيــر الثابتــة، وتراكــم رأس المــال البشــري الضعيــف، وإخفاقــات الحكومــة وأســواق التنميــة 
الاقتصاديــة المحليــة. غيــر أنّــه تــمّ تعديلــه بحيــث يخــدم تقييمنــا لواقــع التنميــة الاقتصاديــة المحليــة. 
رغــم أنّ الوكالــة التــي تعــود إليهــا تأديــة الــدور القيــادي هــي اتحــاد البلديــات، يبقــى عــدد كبيــر مــن العقبــات 
ــد نطــاق الإطــار بشــكل يســمح للســلطات  ــا تحدي ــة خارجــاً عــن ســيطرتها. بالتالــي، أعدن الملزِمــة المحتمل
المحليــة بالتعامــل مــع هــذه العقبــات. ويهــدف الإطــار المصغّــر إلــى شــرح التنميــة الاقتصاديــة المحليــة 
الضعيفــة مــن خــال عدســتَين )2( رئيســيّتَين: العائــدات الاجتماعيــة المنخفضــة وتدنــي قابليــة التملّــك او 

الاســتحواذ الاقتصــادي للاســتثمارات .

إنّ العائــدات الاجتماعيــة المنخفضــة هــي نتيجــة عقبتَيــن )2( رئيســيّتَين. العقبــة الأولــى هــي ضعــف ترتيــب 
ــة والمشــهد الاقتصــادي والاجتماعــي،  ــن الأراضــي المحلي ــف بي ــى تفاعــل ضعي ــذي يشــير إل الأراضــي ال
فيــؤدي إلــى ســوء إدارة الأصــول الماديــة. والعقبــة الثانيــة هــي تراكــم رأس المــال البشــري الضعيــف الــذي 
ينتــج عــن ضعــف الرعايــة الصحيــة، والتعليــم، والخدمــات العامــة، ويــؤدي إلــى ضعــف فــي ســوق العمــل 

ولا ســيّما علــى صعيــد المهــارات المنخفضــة، والبطالــة، والعمالــة الناقصــة.

ــك المنخفضــة فهــي أيضــاً نتيجــة عقبتَيــن )2( رئيســيّتَين. العقبــة الأولــى هــي الحوكمــة  ــا قابليــة التملّ أمّ
الســيّئة الناتجــة عــن ضعــف فــي قــدرة الســلطات المحليــة وعيــوب فــي السياســات الوطنيــة والهيكليــات 
التنظيميــة، وهــي تــؤدي إلــى تأثيــرات اقتصاديــة واجتماعيــة ســلبية كبيــرة، فتمــسّ بالوظائــف الأساســية 
كالتخطيــط، وإدارة المــوارد، والتنســيق، وتأميــن الخدمــات العامــة. والعقبــة الثانيــة هــي هيكليــة الأســواق 
المقيّــدة الناتجــة عــن نقــص فــي المنتجــات الأوّليــة الأساســية وتقلّــب الأســعار، وإمكانيــة الوصــول 
المحــدودة إلــى المرافــق الإئتمانيــة والتمويليــة، والمنافســة المنخفضــة، وهــي تــؤدي إلــى إنتــاج ضعيــف، 

وطلــب إجمالــي محلــي منخفــض، وفــرص عمــل قليلــة.

ج. المنهجية

ــاث )3( مراحــل. تهــدف  ــى ث ــدّت عل ــر طــرق مختلطــة ونهــج تشــاركية امت ــات عب ــل هــذه المكوّن ــمّ تحلي ت
المرحلــة الأولــى، مــن خــال النهــج التشــاركي فــي البحــث، إلــى تحديــد والتحقــق مــن المشــاكل والتحديــات 
الأساســية التــي تواجههــا المنطقــة عبــر اســتعراض مســتندي، ومجموعــات تركيــز، ومقابــات مــع مقدمــي 
ــة فــي  ــة الثاني ــق المرحل ــا، تنطل ــة. ومــن هن معلومــات رئيســيين )KIIs(، والتشــاور مــع أصحــاب المصلح
تقييــم هــذه التحديــات مــن خــال منهجيــة كميــة تعتمــد علــى دراســات مســح تناولــت رأس المــال البشــري 
وواقــع القطــاع الخــاص فــي المناطــق. واعتمــدت منهجيــة نوعيــة اعتمــدت علــى مقابــات مــع مقدمــي 
معلومــات رئيســيين. أمّــا المرحلــة الثالثــة، فتهــدف إلــى التحقــق مــن النتائــج عبــر الاجتمــاع بالمســؤولين 

المحليّيــن، وورشــات عمــل مــع أصحــاب المصلحــة الرئيســيين، ومجموعــات التركيــز، وتقييــم الأراضــي.

ــن، وقضــاء صــور، والفيحــاء.  ــد الدراســة، ألا وهــي المت ــاع نهــج مشــابه فــي كلّ مــن المناطــق قي ــمّ اتّب ت
ــاء. ــا قضــاء صــور والفيح ــن، ويليه ــدءاً مــع المت ــة ب ــكلّ منطق ــاه المعلومــات المرتبطــة ب ــدّم أدن ونق
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ورشة عمل واحدة )1( 
لمجموعة شراكة أصحاب 
المصلحة المتعددين مع 

أصحاب المصلحة المحليين 
المعنيين بالتنمية الاقتصادية 

.)LED( المحلية

ورشة عمل واحدة )1( لفريق 
عمل تقييم التنمية الاقتصادية 

المحلية الخاص )SLATs( مع 
المسؤولين المحليين.

استعراض مستندي يرتكز 
على الأدبيات والبيّنات على 

الإنترنت.

خمس )5( مناقشات في 
مجموعات تركيز.

أربع )4( مقابلات مع مقدّمي 
معلومات رئيسيين.

مسح حول رأس المال البشري 
)ستمائة )600( أسرة(.

مسح على مستوى الشركات 
)مئة وست وعشرون )126( 

شركة(

أربع وثلاثون )34( مقابلة مع 
مقدمي معلومات رئيسيين 
في المجموع )ومنها ثلاث 

عشرة )13( مقابلة مع جهات 
معنية وطنية ومحلية، وتسع 

)9( مقابلات مع منظمات غير 
حكومية دولية، ومنظمات 

دولية، ومنظمات غير حكومية 
محلية، واثنتا عشرة )12( 

مقابلة مع جهات معنية محلية 
في اتحادات البلديات قيد 

الدراسة )خمس )5( مقابلات 
عُقِدت على مستوى اتحاد 

بلديات المتن وحسب(. 

ورشة عمل واحدة )1( 
لمجموعة شراكة أصحاب 
المصلحة المتعددين مع 

أصحاب المصلحة المحليين 
المعنيين بالتنمية الاقتصادية 

المحلية )LED( للتحقّق من 
التقييم.

ورشة عمل واحدة )1( لفريق 
عمل تقييم التنمية الاقتصادية 

المحلية الخاص )SLATs( مع 
المسؤولين المحليين للتحقّق 

من التقييم.

خمس )5( جلسات نقاش في 
مجموعات تركيز.

التقرير التقييمي النهائي.

ورقة السياسات العامة.

مقابلة واحدة )1( حول تقييم 
الأراضي مع مقدم معلومات 

رئيسي )موظّف واحد في 
البلدية(. 

إجراء استبيان تقييم الأراضي 
على عينة من البلديات الأعضاء 

)ثلاثة )3( مستجيبين على 
مستوى اتحاد بلديات المتن(.

المرحلة الأولى

توجيه أدوات التقييم في
اتحاد بلديات المتن

المرحلة الثانية

التقييم الميداني في
اتحاد بلديات المتن

المرحلة الثالثة

التحقق من التقييم في
اتحاد بلديات المتن

الإطار المفاهيمي للتقييم في المتنجدول 1
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ورشة عمل واحدة )1( 
لمجموعة شراكة أصحاب 
المصلحة المتعددين مع 

أصحاب المصلحة المحليين 
المعنيين بالتنمية الاقتصادية 

.)LED( المحلية

ورشة عمل واحدة )1( لفريق 
عمل تقييم التنمية الاقتصادية 

المحلية الخاص )SLATs( مع 
المسؤولين المحليين.

استعراض بحثي يرتكز على 
الأدبيات والبيّنات على الإنترنت

خمس )5( جلسات نقاش في 
مجموعات تركيز.

أربع )4( مقابلات مع مقدمي 
معلومات رئيسيين.

مسح حول رأس المال البشري 
)ستمائة )600( أسرة(.

مسح على مستوى الشركات 
)مئة وسبع وعشرون )127( 

شركة(

أربع وثلاثون )34( مقابلة مع 
مقدمي معلومات رئيسيين 
في المجموع )ومنها ثلاث 

عشرة )13( مقابلة مع جهات 
معنية وطنية ومحلية، وتسع 

)9( مقابلات مع منظمات غير 
حكومية دولية، ومنظمات 

دولية، ومنظمات غير حكومية 
محلية، واثنتا عشرة )12( 

مقابلة مع جهات معنية محلية 
في اتحادات البلديات قيد 

الدراسة )ثلاث )3( مقابلات 
عُقِدت على مستوى اتحاد 

بلديات قضاء صور وحسب(.

ورشة عمل واحدة )1( 
لمجموعة شراكة أصحاب 
المصلحة المتعددين مع 

أصحاب المصلحة المحليين 
المعنيين بالتنمية الاقتصادية 

المحلية )LED( للتحقّق من 
التقييم.

ورشة عمل واحدة )1( لفريق 
عمل تقييم LED الخاص 
)SLATs( مع المسؤولين 

المحليين للتحقّق من التقييم.

خمس )5( جلسات نقاش في 
مجموعات تركيز.

التقرير التقييمي النهائي.

ورقة السياسات العامة.

ثلاث مقابلات )3( حول تقييم 
الأراضي مع مقدم معلومات 

رئيسي )ثلاثة )3( رؤساء بلديات 
في اتحاد بلديات قضاء صور(. 

استبيان تقييم الأراضي على 
عينة من البلديات الأعضاء 
)ستّة )6( مستجيبين على 

مستوى اتحاد بلديات قضاء 
صور(.

المرحلة الأولى

توجيه أدوات التقييم في
اتحاد بلديات قضاء صور

المرحلة الثانية

التقييم الميداني في
اتحاد بلديات قضاء صور

المرحلة الثالثة

التحقق من التقييم في
اتحاد بلديات قضاء صور

الإطار المفاهيمي للتقييم في قضاء صورجدول 2
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ورشة عمل واحدة )1( 
لمجموعة شراكة أصحاب 
المصلحة المتعددين مع 

أصحاب المصلحة المحليين 
المعنيين بالتنمية الاقتصادية 

.)LED( المحلية

ورشة عمل واحدة )1( لفريق 
عمل تقييم LED الخاص 
)SLATs( مع المسؤولين 

المحليين.

استعراض بحثي يرتكز على 
الأدبيات والبيّنات على 

الإنترنت.

خمس )5( جلسات نقاش في 
مجموعات تركيز.

أربع )4( مقابلات مع مقدمي 
معلومات رئيسيين.

مسح حول رأس المال البشري 
)ستمائة وتسع )609( أسر(.

مسح على مستوى الشركات 
)مئة وست وعشرون )126( 

شركة(

أربع وثلاثون )34( مقابلة مع 
مقدمي معلومات رئيسيين 
في المجموع )ومنها ثلاث 

عشرة )13( مقابلة مع جهات 
معنية وطنية ومحلية، وتسع 

)9( مقابلات مع منظمات غير 
حكومية دولية، ومنظمات 

دولية، ومنظمات غير حكومية 
محلية، واثنتا عشرة )12( 

مقابلة مع جهات معنية محلية 
في اتحادات البلديات قيد 
الدراسة )أربع )4( مقابلات 
عُقِدت على مستوى اتحاد 

بلديات الفيحاء وحسب(.

ورشة عمل واحدة )1( 
لمجموعة شراكة أصحاب 
المصلحة المتعددين مع 

أصحاب المصلحة المحليين 
المعنيين بالتنمية الاقتصادية 

المحلية )LED( للتحقّق من 
التقييم.

ورشة عمل واحدة )1( لفريق 
عمل تقييم LED الخاص 
)SLATs( مع المسؤولين 

المحليين للتحقّق من التقييم.

خمس )5( جلسات نقاش في 
مجموعات تركيز.

التقرير التقييمي النهائي.

ورقة السياسات العامة.

مقابلتان )2( حول تقييم 
الأراضي مع مقدم معلومات 
رئيسي )محامٍ متخصّص على 

المستوى الوطني وعضو بلدية 
في اتحاد بلديات الفيحاء(. 

استبيان تقييم الأراضي على 
عينة من البلديات الأعضاء 

)مستجيب واحد )1( في اتحاد 
بلديات الفيحاء(.

المرحلة الأولى

توجيه أدوات التقييم في
اتحاد بلديات الفيحاء

المرحلة الثانية

التقييم الميداني في
اتحاد بلديات الفيحاء

المرحلة الثالثة

التحقق من التقييم في
اتحاد بلديات الفيحاء

الإطار المفاهيمي للتقييم في الفيحاءجدول 3



زُر مواقعنا:

www.lb.undp.org

www.unhabitat.org/lebanon

eeas.europa.eu/delegations/lebanon_en

ec.europa.eu/trustfund-syria-region/index_en


